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  الغبن في القانون الفرنسي والقانون الألماني

  )دراسة مقارنة تحليلية نقدية(
 
 

   أحمد الحراكيالدكتور

  كلية الحقوق 

   جامعة دمشق

  ملخص
يقوم هذا البحث على دراسة مقارنة للغبن البسيط في القانون الفرنـسي والغـبن فـي القـانون                  

  .الألماني

ون الفرنسي مختلفة عنها في القـانون الألمـاني، فإننـا           فإذا كانت النظرية العامة للغبن في القان      

سنحاول التقريب بين القانونين وذلك عندما توضع هذه النظرية موضع التطبيق، حيـث يهـيمن               

المعيار الذاتي في كل من القانونين، ويؤخذ كذلك بالحسبان موقـف المتعاقـد الآخـر، ووضـع                 

  .متروك لتقدير القاضي للمعيار الموضوعي الدون إهمالالشخص المغبون، 

وقبل أي دراسة لوضع نظرية الغبن موضع التطبيق، يجب أولاً التطرق إلى هدف الغبن ومكانـه                

وهذا سيكون موضوع المبحث الأول من دراستنا، حيث سنرى أن          . في كل من النظامين القانونيين    

لذي يوجد فـي حالـة      ن إلى أسلوبين مختلفين في حال مسألة حماية الراشد ا         اأكلا القانونين يلج  

فالقانون الفرنسي يلجأ إلى نظرية الغبن البسيط الذي يهدف إلى حمايـة الطـرف              . ضعف مؤقت 

 الخاصة بـالغبن ويلحقهـا بالاتفاقـات        138أما القانون الألماني فيستخدم نص المادة       . الضعيف

  .ية مستقلة والمتعلقة بعوارض الأهلاًالمخالفة للآداب العامة، أو أنه يستخدم نصوص

في المبحث الثاني سنرى أن شروط تطبيق الغبن البسيط يقترب إلى حد كبير من تطبيق الغبن في                 

  .   القانون الألماني

  مقدمة
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يحكم العلاقات  التعاقدية في القانون الفرنسي مبدأ أساسي هو مبدأ سلطان الإرادة، والذي بموجبـه                

ا، ومن ثم فهما يلتزمان بهذا الاختيـار شـرط          يستطيع المتعاقدان اختيار مضمون عقدهما أو اتفاقهم      

  .عدم تعارضه مع النظام العام

  يـصطدم مباشـرة بمبـدأ        -1أنه التفاوت بين ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه       ب الذي يعرف    -والغبن  

تـدليس،  ( عقد لا يوجد فيه انعدام للرضا أو عيب من عيوبه            فيسلطان الإرادة بحيث يمكن أن يؤثر       

، فيكفي أن يكون هناك عدم تناسب بين الالتزامات التعاقدية لكلا المتعاقدين كـي يكـون                )إكراه، غلط 

لذلك فإن مخالفة نظرية الغبن للروح العامة التي تسود القانون الفرنسي وخاصة            . العقد قابلاً للإبطال  

يون لعـام    مبدأ سلطان الإرادة، يفسر التشكك الكبير للمشرع الفرنسي تجاه الغبن عبر قـانون  نـابل               

 والتي تنص علـى     1118  والذي استمر في القانون المدني الفرنسي الحالي من خلال المادة             1804

وعلى ذلـك فإنـه لا يمكـن        . أن الغبن لا يعيب الاتفاقات إلا في عقود معينة وتجاه أشخاص معينين           

  . دراسة الغبن ضمن إطار نظرية جامعة موحدة

على سبيل المثال   : ي تقبل بالغبن ولكن ضمن شروط معينة      فمن جهة هناك مجموعة من النصوص الت      

 ، وفي القسمة يجب أن تكون هـذه         2 من قيمة العقار   7/12في بيع العقار يجب أن تكون نسبة الغبن         

  .وبذلك يكون نطاق تطبيق الغبن قد ضيقَ إلى حد كبير. 3النسبة بمقدار الربع

.   19324ض الفرنسية في قرار شـهير لهـا عـام           هذا المفهوم المادي للغبن قد كرسته محكمة النق       

  .6 من القانون المدني الفرنسي1674 وذلك في معرض المادة 19335وكذلك في قرار آخر عام 

والجدير بالذكر أن القانون السوري كما هو الحال في القانون المدني المصري قد اقتفيا أثر القـانون                 

غير . ها، وذلك في حالة بيع عقار القاصر والقسمة       الفرنسي عبر تبني نظرية الغبن في أضيق حدود       

                                                 
   .446 دار الفكر ، بيروت، بلا تاريخ، ص – نظرية العقد – عبد الرزاق السنهوري  1
  قانون المدني الفرنسي من ال1674المادة  2
  . من القنون المدني الفرنسي887 المادة  3
   :28/12/1932 انظر قرار محكمة النقض في  4

R e q .  28  d éc e mb r e  193 2  ،  D .P .  1 933 .  1 .  87 ،  r a p po r t  Du ma s .  
  : قرار محكمة النقض 5

R e q .  21  ma r s  1 933 ،  D . H .  193 3 .  23 5 .  
  .ان هو السبب الوحيد لإبطال العقدفي هذا القرار قررت محكمة النقض أن الغبن ك

  : انظر القرار 6
R e q .  21 . 3 .19 33 ،  S o c i é t é  é c o n o mi q u e  d e  Re n n e s - P a i l l e r e t ،  D . H .  33 .  p .  2 35 .  

 بـدون اشـتراط أن      1674لم يتطلب هذا القرار أي شرط آخر سوى الغبن من الناحية المادية أو المالية الذي نصت عليه المادة                   

  . الرضا كالإكراه والتدليسيكون هناك عيب من عيوب 
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 عدة تطورات في القانون الفرنسي قد وسعت من نطاق نظرية الغبن ولم يواكـب ذلـك                 تأنه قد طرأ  

  . تطورات مثيلة في القانون السوري

فقد أتت مجموعة من النصوص القانونية التي كانت نتيجة لحركة سادت في القرن التاسـع  عـشر                  

  :وهذه النصوص تتعلق بعقود معينة مثل. ماية الطرف الضعيف في العقدتهدف إلى ح

  . المتعلق بعقد القرض بفائدة8/8/1935 المرسوم الصادر بتاريخ -

 الخاص بشراء العلف والذي يسمح للمـشتري أو للمـزارع           10/3/1937 القانون الصادر بتاريخ     -

 . الزراعيةبإقامة دعوى الغبن إذا كان محل العقد علف مخصص للأمور

 هنـاك   إن: على أن هذه النصوص حافظت على النظرة المادية للغبن باعتمادها معياراً مادياً للقـول             

  . بين التزامات طرفي العقداًتفاوت

  :إضافة إلى ما سبق توجد عدة نصوص تتعلق بأشخاص في ظروف معينة يمكن تطبيق الغبن بشأنهم

  .لمأذون له بإدارة أعماله المتعلق بالقاصر غير ا14/1/1964 قانون -

 . الخاص بالأشخاص تحت الوصاية18/2/1932 قانون -

 . الخاص بالأشخاص تحت القوامة أو الحماية القضائية3/1/1968 قانون -

وقد .  مكونة من رجال قانون وأطباء     1963وقد جاء هذا القانون الأخير بعد تشكيل لجنة أسست عام           

 بعد جدل طويل تمحور حول آلية تطبيـق نظـام القوامـة ودور              تم إقراره من قبل الجمعية الوطنية     

  .القاضي فيها، وكذلك حول مسألة حرمان الراشد في ظل الحماية القضائية من أهليته القانونية

الجدير بالملاحظة أنه في جميع النصوص المتعلقة بالأشخاص  يكون مجـرد عـدم التعـادل بـين                  

مصلحة الشخص تحت الحمايـة، تكفـي لإقامـة دعـوى           الالتزامات، وخاصة عندما تكون في غير       

 مناقشتها مطولاً في الفقه تحت عنـوان عـوارض الأهليـة            توأغلب هذه النصوص قد تم    . الإبطال

)incapacité(7 .   فلم تتم   8 من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بالحماية القضائية       461/2أما المادة 

لذلك فإنه من المفيد دراستها لأن آليتها تشكل نوعاً خاصاً          مناقشتها بشكل واف في الفقه أو القضاء،        

وتتميز هـذه   . في مجال الغبن بالنظر إلى أنها تنص على حماية الراشد الذي يعاني من ضعف مؤقت              

                                                 
    انظر 7

A .  R i eg ,  L e  r ô l e  d  e  l a  v o l o n t é  d  an s  l ’ a c t e  j u r id  i qu e ,  t h  è s e  195 8 ،  p .  186 .  
   ).sauvegarde de justice( اخترنا لاعتبارات عديدة مصطلح الحماية القضائية كترجمة لمصطلح  8
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المادة بالواقع عن القواعد التقليدية لعوارض الأهلية من خلال فقرتها الأولى التي تـنص علـى أن                 

  ه يحتفظ الراشد بممارسة حقوق

 فإن  9أنها القيود المفروضة بشكل عام على حرية الشخص في التصرف         بفإذا عرفنا عوارض الأهلية     

هذا التعريف لا يشمل الحماية القضائية ومن ثم يمكن أن نوسع من نطاق تعريف عوارض الأهليـة                 

ستخدم مـصطلح   ولنلاحظ هنا أنه قد ا    . أنها مجموعة القواعد التي تنظم نتائج تقييد الإرادة الفردية        ب

الإرادة الفردية وليس الأهلية القانونية، وهذا يتناسب مع طبيعة نظام الحمايـة القـضائية لأن آليـة             

عمله لا تنقص من الأهلية القانونية وعليه وبغرض إدراج الحماية القضائية والغبن البـسيط تحـت                

  . هذا النطاقفإن تعريفاً واسعاً يبدو ضرورياً في" عوارض الأهلية"عنوان واحد وهو 

أي أن الراشد   : خلاصة القول فإن نظام الحماية القضائية هو نظام يتعلق بالأهلية مع بعض التعديلات            

  .في ظل هذا النظام لديه الأهلية القانونية، ولكن ليس لديه الأهلية أن يكون طرفاً مغبوناً في العقد

 يكون القانون السوري موضع مقارنـة        ولا يوجد مثيل لهذه المادة في القانون السوري ومن ثم لن          

 أنه من المفيد مقارنة القانون الفرنسي مع قـوانين أخـرى كالقـانون              مع القانون الفرنسي بل نجد    

الألماني والذي استخدم آلية مختلفة في تطبيقه لنظرية الغبن، ولبيان أي من القانونين يمكن للقانون               

  .بيق نظرية الغبنالسوري اتباع خطاه فيما يتعلق بالتوسع في تط

 فألمانيا التي سنت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى إعطاء أهمية كبيرة للعنـصر               

 مـن   2 الفقرة   138نلاحظ أن الغبن وفقاً للمادة      . الأخلاقي وحماية المتعاقدين في المعاملات والعقود     

 والمتعلقـة   هاالأولى من المـادة نفـس     يعد تتمة لما ورد في الفقرة       " BGB"القانون المدني الألماني    

ولكن على خلاف الوضع في فرنسا فإننـا نجـد أن القـانون             . 10بالاتفاقيات المخالفة للآداب العامة   

  .الألماني قد خصص للغبن مادة مستقلة عن نظرية الأهلية وعوارضها

                                                 
  : انظر 9

A t i a s ,  d ro i t  c iv i l ,  l e s  p e r so n n e s ,  5 e  éd i t i o n ,  1 987 ,  p .  12 6 .  
 

  ".   التصرف القانوني المخالف للآداب العامة يعد باطلاً -1§" من القانون المدني الألماني 138 تنص المادة  10

   يعد باطلاً بشكل خاص كل تصرف قانوني تم بالاستفادة من حالة إكراه، أو قلة خبرة ، أو عدم قدرة على التصرف، أو - 2 §"

وبحيث يحصل الشخص الذي قام بهذا التصرف على ميزات مالية تتجاوز الميزات التي . شخص آخرضعف في التفكير لدى 

  ".     حصل عليها الطرف الآخر، وبحيث يكون هذا التفاوت واضحاً للعيان
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 2 الفقـرة    138ة  وفي بحثنا هذا سوف نقتصر، كما أسلفنا،على مقارنة أحكام الغبن الواردة في الماد            

 من القانون الفرنسي، لأن كلاً      491/2من القانون الألماني، والغبن البسيط الذي تناولته أحكام المادة          

  . من الحالتين تطبق على الراشد والتي لا يوجد لها مثيل في القانون السوري

  :فقه في الواقع إن إمكانية التشابه بين ما ورد في كلا القانونين قد انقسم بصدده ال

أن آلية العمل في كلا القانونين بما يخـص مـسألة           11" ريج"و" البسوني"فقد رأى كل من الأستاذين      

 قد فضل استخدام مصطلح آخر في القانون الألماني وهو          12"فيتز"وبالمقابل فإن الأستاذ    . الغبن واحدة 

لى العقد الذي يوجد    ويرى الأستاذ فيتز أن الغبن هو الجزاء ع       ). wucher (  ،)usure(الربا الفاحش   

فره افيه تفاوت في التزامات طرفي العقد وهو عنصر موضوعي، فضلاً عن عنصر ذاتي يجـب تـو                

أما الأستاذ ريج فقد عرف الغبن بأنه عدم التعادل بين        . وهذا ما يميزه عن الغبن في القانون الفرنسي       

  .محل الالتزام لكل من الطرفين

من القانون الألماني لا تقتصر على كونها جزاء على النـسبة            138/2وتجدر الإشارة إلى أن المادة      

 الربـا   wucherالفاحشة للفائدة في عقد القرض أو ما شابهه، فالمشرع الألماني لم يقصد بمصطلح              

ولذلك فـإن هـذا     . 13الفاحش الناتج عن المبالغة في سعر الفائدة المرتفع وإنما أيضاً الغبن الفاحش           

  .14  في القانون الفرنسيusure مما يستخدم فيه مصطلح  المصطلح يستخدم بشكل أوسع

هذا الجدل الفقهي لا يمكن إثارته بالنسبة للغبن المجرد في القانون الفرنسي والـذي يتطلـب أيـضاً            

  . من القانون المدني الألماني138/2عنصراً ذاتياً كما هو الحال في المادة 

فرنسي مختلفة بشكل لا يمكن إنكاره عن الغـبن فـي           وإذا كانت النظرية العامة للغبن في القانون ال       

القانون الألماني، فإنه يمكن المحاولة في التقريب بينهما وذلك عند وضع كل منهما موضع التطبيـق                

                                                 
  . مرجع سابق الذكرReig انظر  11

 
  : انظر  12

Witz  (C), Droit privé allemand, tome 1’ Acte juridique, droit subjectif,  Litec, paris, 1992. 
 

  138، المادة 1910 القانون المدني الألماني، طبعة بيدون،  13
    Flume, AT II, p. 370                                                                                          :انظر    14

Mayer-moli, Munchenar Kommentar,  p. 1047. 
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نظراً لأن كلا القانونين يتبنى المعيار الذاتي الذي يأخذ بالحسبان موقف المتعاقدين وخاصة الطـرف               

  .15لموضوعي الخاضع لتقدير القاضيالمغبون، ودون تجاهل المعيار ا

وقبل أي دراسة لتطبيق الغبن، فإنه يجدر بنا البحث في موضع نظرية الغـبن فـي كـلا القـانونين                    

والهدف منها، وهذا ما سيكون موضوع المبحث الأول من هذه الدراسة حيث سنرى أنـه بالنـسبة                 

:   إلى وسائل مختلفة    انانونين يلجأ  من الق  لمسألة حماية الراشد الذي يعاني من ضعف مؤقت فإن كلاً         

. فالقانون الفرنسي يلجأ إلى مفهوم الغبن البسيط أو المجرد والذي يهدف إلى حماية الطرف الضعيف              

 الغبن كاتفاق مخالف للآداب العامة، أو أنه قـد          138/2 يستخدم القانون الألماني في المادة       في حين 

  .يستخدم النصوص الخاصة بعوارض الأهلية

لمبحث الثاني سوف نرى أن كلا القانونين يقتربان من بعضهما إلى حد كبير عنـدما توضـع                 وفي ا 

  .النصوص الخاصة بالغبن موضع التطبيق

  المبحث الأول

  الغاية من تقنين الغبن في القانون الفرنسي والقانون الألماني

غزيرة، ويتجلى ذلـك    إن الهدف من تقنين الغبن في القانون المدني الفرنسي كان مدار بحوث فقهية              

أما الفقهاء الألمان فقد فضلوا     . الهدف في حماية المتعاقد من التفاوت في الالتزامات بين طرفي العقد          

ولكن مـا   . بالاتفاقات المخالفة للآداب العامة    138/2إلحاق الغبن الفاحش المنصوص عليه في المادة        

  :الآتيينالفقرتين  في كل نظام قانوني؟ هذا ما سنبحثه في همكان الغبن وهدف

   الغبن البسيط وحماية المصالح المالية لبعض الأشخاص -أولاً

 التي تعد   16 هذه المسألة يمكن أن ترتبط بغاية أخلاقية للعقود والمعاملات والمبنية على فكرة العدالة            

  . 17نتيجة للثقة المتبادلة بين الأطراف، وهي شرط ضروري لكل ما ينتج عن العقد

                                                 
  ،..."الغبن البسيط يترك لحكمة القاضي وتقديره: "  تشير محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بمعرض حديثها عن القاصر 15

Rovel, civ, 18/6/1942, cité par Malaurie, Les incapacité , p. 195. 
   :للتعمق في هذا الموضوع انظر 16

Touchard (A), La lésion en droit civil français, thèse, Rennes, 1960. 
  ج

  : انظر17
Marc (F), la confiance dans le contrat, Mémoire, Rennes, 1994. 
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الغبن البسيط تشكل إلى حد ما حماية أحادية الجانب للمصالح الاقتصادية للشخص تحت             على أن آلية    

فضلاً عن ذلـك    . الحماية، في حين أن حماية مؤسسة العقد تبقى في هذا النطاق ثانوية إلى حد كبير              

فإن الحق في رفع دعوى الغبن يقتصر فقط على الراشد تحت الحماية القضائية ونائبـه الـشرعي،                 

لمتعاقد الآخر سوى طرف سلبي في الدعوى، ومن ثم فإن المقصود بإعطاء هذا الحق  لـيس  فليس ا 

 إن:  الضوء على مفهوم الغبن الذي يقول Rovelوقد سلط القرار الشهير . هو الجانب الأخلاقي للعقد

 بأن  ن لا يتعرض للغبن في تعاقداته، لذلك يمكن القول        أالقانون يحرص على حماية مصلحة القاصر  ب       

وهذا ينطبق أيضاً على الشخص     . القاصر يتمتع بالأهلية القانونية، ولكن ليس بأهلية أن يكون مغبوناً         

 الراشد في ظل الحمايـة القـضائية        نإ :الراشد تحت الحماية القضائية والتي يعبر عنها تيريه بقوله        

  .    18ليس أهلاً لأن يكون طرفاً مغبوناً في التصرفات التي يجريها

 يكون المتعاقد الآخر هـو      في حين  النية تحت الحماية     سيئجانب آخر يمكن أن يكون الشخص        من  

فإذا باع الراشد تحت الحماية القضائية شيئاً بسعر زهيد فإنه يستطيع إبطال العقد،             . الطرف المغبون 

 فعليه فإن الـشخص تحـت     .  ليس للطرف الآخر أن يمنع هذا الإبطال من خلال تكملة الثمن           في حين 

  . الحماية هو الذي يملك الخيار بإبطال العقد أو تكملة الثمن

سعر مرتفع فإن المتعاقد الآخر لا يمكنه إثـارة مـسألة           بوكذلك إذا باع الشخص تحت الحماية شيئاً        

أخيراً إذا اشترى الشخص تحت الحماية بسعر منخفض جداً         . الغبن التي يستأثر بها الشخص المحمي     

  .لبائع لا يمكن أن يثير سوى الغبن التقليدي الذي يصعب أن يلاقي نجاحاًفإن الطرف الآخر وهو ا

 الأهليـة   فـي والتـي لا تـؤثر      (التي لا توجد إلا في حالة معينة        - لهذه الحماية    إن: لذلك فإن القول  

  .  غاية أخلاقية شيء مبالغ فيه-)القانونية

نون الفرنسي مرتبط بغايتها وهو حمايـة        من القا  491/2لابد أيضاً من الإشارة إلى أن المؤيد للمادة         

مصلحة الشخص ومن ثم يكون التصرف قابلاً للإبطال، وبالمقابل فإن المؤيد في القانون الألماني هو               

  .البطلان المطلق لأن الغاية هنا هي حماية النظام العام ومؤسسة العقد

تعسفي الذي يثار عـادة فـي       ونتساءل هنا هل يمكن للشخص تحت الحماية القضائية إثارة الشرط ال          

عقود الإذعان ؟ في الواقع يمكن إثارة الشرط التعسفي في عقد الإذعـان إذا كـان التفـاوت بـين                    

التزامات الطرفين كبيراً جداً، في حين يكون عدم التعادل البسيط بين الطرفين كافياً لإقامـة دعـوى                 

ومن الناحية العملية لا    . زامات الطرفين فالفرق بين الدعويين يكمن في درجة التفاوت بين الت        . الغبن

                                                 
  : انظر 18

Weill (Q),  et Terré (F), Droit civil, Les personnes, les incapacités, 5e édition, Dalloz 1993. p. 912. 
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يمكن للشخص تحت الحماية أن يثير الشرط التعسفي في عقد الإذعان نظراً للطبيعة الخاصـة لهـذا                 

وهـذا  .  يتحمل الآخر الالتزامات والمخاطر    في حين العقد، فهو اتفاق يتمتع فيه أحد الطرفين بميزات         

  راشد لا تشكل نوعاً من عقود الإذعان؟ الحماية الممنوحة للهليدفعنا إلى التساؤل 

مـع الأخـذ    (بطبيعة الحال إن للشخص تحت الحماية الخيار بين إبطال العقد أو إلزام المتعاقد الآخر               

وإذا كانـت   ). بالحسبان أن يوافق القاضي على ذلك والذي يأخذ بالحسبان حسن النية للطرف الآخر            

حديث عن الشروط التعاقدية، فإن وجود حكـم        تستخدم في بعض الأحوال صفة تعسفي في معرض ال        

قضائي يستند إلى نصوص قانونية تهدف إلى حماية طرف من الأطراف، يعني أن المؤيد يستند هنـا                 

وإذا كنا نستطيع الكلام عن حماية أحادية الجانب فإننـا لا يمكـن أن             . إلى القانون وليس إلى الاتفاق    

  .  نستخدم صفة تعسفي في هذه الحالة

 أخرى يمكن إثارتها في هذا المقام وهي تبرير أن الغاية من الغبن البسيط في القانون الفرنسي        مسألة

فكيف يمكن مخالفة مبدأ القوة الإلزامية للعقود مـن أجـل           . هي حماية شخص راشد في حالة ضعف      

هذا التساؤل يمكن إثارته في القانون الألمـاني، وسـوف نـرى أن             . مصلحة خاصة لأحد المتعاقدين   

الجواب سيكون مختلفاً عن القانون الفرنسي، وذلك عبر استخدام مفهوم الآداب العامة وكذلك فكـرة               

  .حماية مؤسسة العقد

  الغبن وعيوب الرضا

يأخذ القانون الفرنسي بالنسبة للغبن بالمعيار المادي، لذلك من الصعب إدراجه تحت عنوان عيـوب               

ننا لا نجد أي إشارة إلى عيوب الرضا فـي قـضايا            إذ  الرضا وهذا ما نلاحظه من الناحية العملية، إ       

فالشخص تحت الحماية ليس بحاجة إلى إثبات عيب في الرضا وقت انعقاد العقد كما هو مقرر                . الغبن

في القواعد العامة، لذلك كان من المحتم اتخاذ تبرير آخر مرتبط بشكل وثيـق بالغايـة مـن الغـبن          

  .ة تمنح لطرف واحد فقطالبسيط انطلاقاً من حقيقة أن الحماي

هذه الحماية فسرت ضمن إطار أوسع وهو عوارض الأهلية، ،وإن كان من الصعوبة بمكان الحـديث                

ولكن هذا لا يـسمح     . عن عارض من عوارض الأهلية بالنسبة لشخص راشد تحت الحماية القضائية          

 ـ        . ع بهـا تجـاه أطرافـه   في كل الأحوال بإبطال العقد دون التعرض لمبدأ القوة الإلزامية التـي يتمت

فالاستناد هنا إلى مسألة الرضا هي غير مباشرة، والنصوص المتعلقة بعوارض الأهلية تهدف إلـى               

  . حماية شخص لا يتمتع بالإدراك اللازم لإبرام التصرفات القانونية

 يهـدف إلـى حمايـة       إذفي هذا السياق فإن الغبن البسيط في القانون الفرنسي يعد نظرية أصـيلة              

صالح الاقتصادية لشخص يفترض عدم وجود الرضا لديه ولكن دون اللجوء إلى نظريـة عيـوب                الم
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الرضا بل باستخدام النصوص المتعلقة بعوارض الأهلية، في حين أن هذا الشخص المحمـي يتمتـع                

  .بكامل الأهلية القانونية

لح الاقتصادية لطرف مـن  إن الغاية من الغبن البسيط قريبة إذاً من الغبن التقليدي وهي حماية المصا     

الأطراف، وإن كان كل واحد منها يستند إلى تبريرات قانونية مختلفة، وهي تتميز كما سـنرى عـن                  

  .غاية تقنين الغبن في القانون الألماني

  الغاية من تقنين الغبن في القانون الألماني  :  حماية مؤسسة العقد -ثانياً

، التي يمكن أن تقارن مـع الغـبن البـسيط فـي             138/2ادة  بالنسبة للفقه الألماني المعاصر فإن الم     

وقد اعتبر هذا الفقه أن العقد يعد ثمرة لعلاقة مبنية على           .19القانون الفرنسي، تهدف إلى حماية العقد     

وكتابـة العقـد    . فالمتعاقدان يبرمان العقد لأن كل واحد منهما يملك مشاعر الثقة تجاه الآخـر            . الثقة

  .خيرة من العملية التعاقدية وهي الشكل المادي الذي تظهر به هذه الثقةليست سوى المرحلة الأ

 البطلان كجزاء لكل تصرف صادر من شخص يستغل حالـة الإكـراه أو عـدم         138/2تفرض المادة   

الخبرة أو عدم تقدير العواقب، أو قلة التبصر لشخص من الأشخاص لإبرام عقد لصالحه بحيث يكون                

  .طرفين واضحاً للعيانالتفاوت بين التزامات ال

إن للغبن في القانون الألماني خاصة أخلاقية تهدف إلى حماية العقد، والتي تبرز عند تطبيقها، وهي                

  .  المصلحة الخاصة للمتعاقدينتالمصلحة العامة التي يهدف المشرع إلى حمايتها، وليس

 طرف دون آخر، ولكنه يهدف    إن كلا الطرفين يستطيعان إثارة البطلان لأن النص لا يهدف إلى حماية           

  . الأخلاق والمبادئ الأساسية للقانونهمإلى منع كل اتفاق يخالف الآداب العامة، أو مما يسميه بعض

. 20أنها الشعور الملائم الذي يعتقد الأشخاص أنه صائب وعادل        بيعرف الآداب العامة    " ساك" فالفقيه  

ضاً المبادئ القانونية الأساسية، وكمثـال عليهـا        ويشير الأستاذ فيتز إلى أن الآداب العامة تتضمن أي        

  .21تلك التي يحويها القانون الأساسي في ألمانيا

 عقد  - عقد العمل  -عقد البيع (باستثناء عقود الغرر فإن الغبن يمكن أن يمس كل التصرفات القانونية            

ولا . خـرى لأن الهدف الأخلاقي لا يقتصر فقط على بعض التـصرفات دون الأ           22...)القرض والإيجار 

                                                 
  .94 الذكر، صسابق  مشار إليه في ريج مرجع  19
  :نظرا 20

Sack , Das Anstandsgeühl aller billig und gerecht Denkenden und die Morale als 
Bestimmungsfaktoren der gutten Sitten , NJW 85. p. 761 

  : انظر 21
Claude Witz, Droit privé allemand, p. 270. 
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فالتصرفات الملزمة لجانـب واحـد      . يكون الغبن في القانون الألماني إلا في العقود الملزمة للجانبين         

مثل الهبات لا يمكن أن يتصور فيها الغبن، لأن جوهر الغبن هو عـدم التـوازن بـين الالتزامـات                    

  .المتقابلة، وهذا ما نجده في القانون الفرنسي أيضاً

 بالإمكان استبعاد تطبيق الغبن عبر هبتين متبادلتين في الوقت نفسه؟ الجواب             كان هلويثور التساؤل   

 بمنزلـة فرها في هذه الحالة، و من ثم يمكن اعتبار هاتين الهبتين            ا ذلك بأن حالة الغش يمكن تو      نع

  .138التزامات متبادلة، أي أنها تدخل ضمن نطاق الفقرة الثانية من المادة 

غبن في القانون المدني الألماني يعد نصاً عاماً لا يقتصر على موضوع محدد             إن النص الذي يتناول ال    

، أو أن   ) من القانون المدني الفرنـسي     1118كما هو الحال في المادة      (أو فئات معينة من الأشخاص      

، أو  )مثل الغبن البسيط في حالة القاصر في القانون الفرنـسي         (يقتصر على أشخاص ناقصي الأهلية      

كما هو الحال بالنـسبة للغـبن       (أهليتهم كاملة ولكنهم يتمتعون بحماية قضائية مسبقة        على أشخاص   

  ). البسيط في إطار الحماية القضائية في القانون الفرنسي

 أن مكان نظرية الغبن في القانون الألماني، والتي أشار إليها           هية لا بد من الإشارة إليها       مهمنقطة  

 والتي تحدثت عن الاتفاقـات المخالفـة        138فقرة الأولى من المادة     المشرع في الفقرة الثانية بعد ال     

للآداب العامة، لم تجعل القضاء الألماني يعتمد عليها في إبطال التصرفات المشوبة بالغبن، بل فـضل               

  .هذا القضاء استخدام القاعدة العامة للبطلان التي تطبق في حال الاتفاقات المخالفة للآداب العامة

 يرى ذلك نقصاً حقيقياً في الفقرة الثانية مرده إلى صعوبة الإثبات المطلوبة، بينما يـرى                الأستاذ ريج 

أنه يمكن استخدام الفقرة الأولى لأن الإثبات فيها أكثر سهولة، ولأنها تترك للقاضي سلطة تقديريـة                

  .أوسع

  ي ؟   من القانون المدن138ولكن هل كانت نية المشرع الألماني كذلك عندما سن المادة 

هذا التساؤل يجب التذكير بالأوضاع التاريخية والاجتماعية التي كانت سائدة في ألمانيـا             ن  للإجابة ع 

نهاية القرن التاسع عشر، فألمانيا كانت في أوج عصر الصناعة، المصارف منتشرة في كل مكـان،                

. أ سـلطان الإرادة   باختصار كان ذلك عصر المذهب الليبرالي ومبـد       . ومعدلات الفائدة لم يكن لها حد     

على أنه بعد عصر بسمارك كان هناك تنام للتيار الاشتراكي في البرلمان مما أدى إلى سـن المـادة                   

 والتي كانت ثمرة لهذا الجدل بين المحافظين والاشتراكيين الذين دعموا التصويت لصالح هـذه               138

  . المادة

                                                                                                              
  : انظر 22

BGB Handkommentar in 2 Banden, p. 297, note 11. 
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ها الوحيد هو حماية مؤسسة العقد، بل كانت        فالفقرة الثانية كانت نتيجة لاقتراح برلماني ولم يكن هدف        

على أنـه إذا  . تهدف أيضاً إلى حماية العنصر الأخلاقي أو على الأقل عدم مخالفة العقد للآداب العامة       

كانت حماية أطراف العقد لم تكن هي الباعث لهذه الفقرة، إنما كانت هي النتيجة لحمايـة مؤسـسة                  

لذلك فإن حمايـة مؤسـسة      . متبادلة بين أطراف كما ذكرنا سابقاً     العقد، هذا العقد الذي يجسد الثقة ال      

  . العقد تعني أيضاً حماية المتعاقدين

 من القانون المدني الألماني يتمتع بميزة قانونية تقوم على إلحاق هـذا             138/2والغبن حسب المادة    

لقوة الإلزامية للعقد، فإن فعلى اعتبار أن الغبن يتعارض مع ا      . الغبن بالاتفاقات المخالفة للآداب العامة    

وإذا كان هناك انتهاك فـإن      . إبطال هذا العقد لمخالفته الآداب العامة لا يعد انتهاكاً للعقد بل حماية له            

  . لاجتماعي والمبادئ العليا للقانوناذلك يمكن تبريره من خلال حماية النظام 

ان حلولاً مختلفة فيما يتعلـق بمـشكلة         من القانونين الفرنسي والألماني يضع     مما تقدم نلاحظ أن كلاً    

  .التنازع بين القوة الإلزامية للعقد ودعوى الإبطال بسبب الغبن

. فالقانون الفرنسي يلجأ إلى معيار موضوعي باشتراطه مقداراً معيناً للغبن لإقامة دعـوى الإبطـال              

مية للعقد، يخالف شروط     احترام القوة الإلزا   فيوبالنسبة للغبن البسيط فإن القانون الفرنسي، بسعيه        

  .الغبن الصارمة بخلطه بين عدم التوازن في الالتزامات المتبادلة وعوارض الأهلية بشكل مثير للجدل

 الغبن من الاتفاقات المخالفة للآداب العامة وذلك بالجمع بينهما في           يجعلأما في القانون الألماني فهو      

 لذلك يجب تمييز الغبن عن الأهلية المقيـدة         .نص قانوني واحد، ويفصل الغبن عن عوارض الأهلية       

 دون 23 من القانون الألماني والتي تستخدم مفهوم الخبرة القانونيـة  114المنصوص عنها في المادة     

ن من الحماية المنصوص عليهما في القانون       ان النوع افهذ. الأخذ بالحسبان القيمة المادية للالتزامات    

  .ليها وبالغاية من كل منهماإ مختلفان في المبادئ التي يستندان ،)الغبن والأهلية المقيدة(الألماني 

 الغبن البسيط هي نظرية أصيلة تسمح لشخص يتمتع بكامل الأهلية القانونية مـن              نإ :خلاصة القول 

وهذه النظرية هي النتيجة المنطقية للشروط الصارمة المفروضة فـي حالـة            . الاستفادة من الحماية  

  .الغبن التقليدي
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  :حث الثانيالمب

  تطبيق الغبن في القانون الألماني والقانون الفرنسي

 من القانون الألماني عنصراً موضوعياً يتمثل في عدم الـتلاؤم           138تشترط الفقرة الثانية من المادة      

الواضح بين التزامات الطرفين، وهذا العنصر يعود تقديره إلى القاضي، بعكس الغبن التقليـدي فـي                

علـى  .  لهذا التفاوت حتى يكون هناك غبن      اًحيث تفرض النصوص حداً أدنى قانوني     القانون الفرنسي   

أنه في حالة الغبن البسيط فإن القاضي يملك سلطة تقديرية، وذلك كما ورد في قرار محكمة الـنقض                  

  ).قرار روفل(الذي ترك تقدير الغبن من عدمه إلى تقدير القاضي 

لشخص المغبون في حالة ضعف، وهذا الشرط اعتبـر مـن           وتشترط الفقرة  الثانية أيضاً أن يكون ا       

  . 24 اعتبره آخرون عنصراً موضوعياًفي حينجانب من الفقه عنصراً ذاتياً 

  .  25شرط آخر يضاف إلى ما سبق هو أن على المتعاقد الآخر أن يستغل حالة الضعف هذه

في لحظـة ابتـداء     : ولهما مختلفين، أ  نن يتم تقديرهما في توقيتي    يويتطلب الغبن البسيط أيضاً شرط    

. إجراءات الحماية القضائية يقدر كل من القاضي والطبيـب الحالـة العقليـة والجـسدية للـشخص           

مرور فترة زمنية   : والحالات الرئيسية التي يمكن أن يوضع الشخص فيها تحت الحماية القضائية هي           

أحد الأقارب، فقـد    طويلة على دخول الشخص في حالة سبات، إذا كان الشخص ضحية اغتصاب من              

فحالة . الذاكرة بعد عملية جراحية، وكذلك حالة الحماية بانتظار صدور قرار بالحجر على شخص ما             

الضعف لدى الشخص المراد وضعه تحت الحماية هي شرط لبدء إجراءات الحماية أكثر منها كـشرط   

  .ية القضائيةللغبن البسيط حتى ولو كان هذا الغبن لا يمكن أن يظهر إلا من خلال الحما

والشرط الثاني يكون في حال انعقاد التصرف المدعى فيه بالغبن، فالقاضي يقـدر مقـدار الخـسارة                 

  .26وفائدة هذا التصرف للشخص المحمي، وكذلك حسن النية لدى المتعاقد الآخر

وسوف نعالج أولاً الشرط الموضوعي للغبن وهو عدم التلاؤم بين الالتزامات ومن ثم سنقارن بـين                

  .لشروط الذاتية للغبن في القانون الألماني، والغبن البسيط في القانون الفرنسيا

                                                 
  :  انظر 24

Flume, II, ATP, 391. 
  : انظر 25

Flume,  p. 381. 
  . من القانون المدني الفرنسي3 فقرة 491/2  المادة  26
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   الشرط الموضوعي للغبن-أولاً

 ليس بالضروري أن يكون معنى الشرط الموضوعي هو اشتراط حد أدنى قانوني ولكن هو أقـرب                  

  . معين كحد أدنى بين الالتزامات، وهذا الفارق لا يقاس برقم اً واضحاً حسابياًأن يكون فارق

فيما يتعلق بالغبن البسيط يمكن أن يفسر الأمر عبر الغاية منه، فضلاً عن أن المشرع قد امتنع عـن                   

  .إعطاء تعريف للغبن البسيط وترك للقاضي الخيار بأن يعلن إبطال العقد

 ـ    تإن عدم اشتراط مقدار معين هو بلا شك مصدر مرونة، حتى ولو كان             ي  هناك بعض الانتقادات الت

القضاة قـد اسـتغلوا هـذه        إن    :على أنه من الخطأ القول    . وجهت إلى منح سلطات واسعة للقاضي     

فعلى العكس من ذلك يمكن أن نلاحظ أن القـضاة كـانوا            . السلطات لمخالفة القوة الإلزامية للاتفاقات    

  .متحفظين إلى حد كبير كما لو كان عدم فرض حد أدنى للغبن قد قيد مبادرة هؤلاء القضاة

هذا الشرط الموضوعي هو على كل حال شرط حقيقي، فقد أكدت الأعمال التحضيرية أن الغبن يجـب           

وفي كل الأحوال يعود لقاضي الموضـوع فقـط         . أن يكون كافياً، أو أن يكون الضرر الناتج واضحاً        

ن فيمكن للقاضـي أ   : وكذلك الأمر في حال بيع عقار لشخص في ظل الحماية القضائية            . 27تقدير ذلك 

، ويطبق الغبن البسيط المنصوص عليه فـي المـادة   1679يستبعد الغبن المنصوص عليه في المادة  

  .28 من القانون المدني الفرنسي491/2

وترفض محكمة النقض بشكل مستمر الرقابة على السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع في حالة تقدير              

دم الاستقرار، وأعطى من ثم للشروط الذاتية       التفاوت المادي في حالة الغبن،مما أدى إلى نوع من ع         

  .أهمية أكبر

في فرنسا فإن الراشد تحت الحماية يمكن له أن يعترض على التصرفات التي كان مغبوناً فيها بغض                 

على أن هذا الكلام يجب ألا يؤخذ على إطلاقـه، فـالغبن يجـب أن               . النظر عن حجم الضرر الحاصل    

قد بشكل عام لا يمكن اعتباره مجحفاً لأحد الطرفين إذا كان الفـرق             يكون على قدر من الأهمية، والع     

  .29بين الالتزامات المتبادلة ضئيلاً

                                                 
  :  انظر 27

CA Paris, 30/6/1972, JN 1973, 51384, 1092. 
  : انظر 28

Cass. Civ. 1/3/1989, Défrenois, 1989, p. 1347. 
  : انظر 29

Terré, p.913. 
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وهذه العبـارة الأخيـرة يمكـن    . وفي ألمانيا يشترط القانون أن يكون التفاوت في الالتزامات واضحاً 

ل مجرد، أو بمعنـى     ولكن هل يجب تقدير الالتزامات بشك     ". بحسب ظروف كل حالة   "تفسيرها تقليدياً   

  آخر مجرد المقارنة الحسابية البسيطة بين الثمن المنصوص عليه في العقد وسعر السوق؟

  :ن يجب أخذهما بالحسباني هناك عنصرإن:  هذا التساؤل نقولنللإجابة ع

  ...عنصر عام، وهو مستوى أسعار السوق، والسعر في الصفقات المشابهة -

قد القرض يؤخذ بالحسبان المخاطر المحتملـة للعقـد، أي          فعلى سبيل المثال في ع    . عنصر خاص  -

 بالمقابـل إذا كانـت   ؟ العقد يتضمن فائـدة فاحـشة  هلالضمانات المقدمة من قبل المقترض لمعرفة    

 . 30اًالمخاطر كبيرة فإن ذلك لن يبرر معدل فائدة فاحش

للالتزامـات ولـيس إلـى      ولتقدير التفاوت في الالتزامات، على القاضي أن يستند إلى القيمة المادية            

وهنا يظهر الاختلاف مع الغبن البـسيط       . القيمة الذاتية والشخصية المرتبطة بمصلحة المتعاقد الآخر      

  .حيث يأخذ القاضي بالحسبان فائدة العقد للأطراف وذلك لفرض المؤيد المناسب

: يأتالحسبان ما ي   أخذ القاضي ب   311981ويقدر القاضي التكاليف الكلية للالتزام، ففي قرار صدر عام          

نفقات و -تكاليف الملف و–التأمين الإلزامي على الحياة     و –نفقات إبرام العقد    و – المبلغ المقتَرض    -

  .ضرائب مختلفةو –الاستعلام 

 مارك ألماني، في حـين أن المبلـغ المقتَـرض كـان             20325وقد كان المبلغ الذي يجب وفاؤه هو        

ولكن القاضي  . من المعدل الاعتيادي  % 100لفائدة أكثر من    ومن ثم كان معدل ا    .  مارك فقط  12000

قد أشار إلى أن ذلك لا يكفي لإبطال العقد، لأن العنصر الشخصي كان ضرورياً في هذه الحالة لتقدير                  

  . وجود الغبن من عدمه

 % 83وفي حالات أخرى تم قبول دعوى الغبن على الرغم من أن معدل الفائدة لم يكن يتعدى نسبة                  

  . 32لمعدل العاديمن ا

أخيراً يجب الأخذ بالحسبان مجموع الالتزامات المنفذة بموجب العقد، سواء كان المـستفيد المتعاقـد               

  . 33اً ثالثاًالآخر أو شخص

                                                 
  : انظر 30

OLG, Nuremberg, MDR, 76, 399. 
  : انظر 31

BGH,  12.3.81, NJ 81, p. 344. 
  : انظر 32

BGH, 24.3.88, WM 88, p. 645. 
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وهذه القاعدة تـسمح باسـتبعاد ظـرف        . 34إن قيمة الالتزامات المتبادلة تقدر في لحظة انعقاد العقد        

فإن انخفاض قيمة العملـة     . 35ترة التضخم يكون كبيراً جداً    التضخم، مع أن عدد دعاوى الإبطال في ف       

فـي ظـل تغطيـة      -وقد بحث القـضاء     . يعطي انطباعاً للبائع أنه كان بإمكانه أن يبيع بسعر أعلى         

  . في تأخير تاريخ تقدير قيمة الأموال، وذلك بهدف توسيع نطاق الغبن-قانونية

 كـان  هـل ة كبيرة، فالقاضي يملك سلطة التقدير   في إطار الغبن البسيط، هذه الممارسة ليس لها فائد        

 وقد جاء الاجتهاد القـضائي فـي هـذا          ؟هناك غبن دون أن يأخذ في حسابه وجود حد أدنى قانوني          

 لأن قيمـة مـال يعـود        الشعور بالمرارة دعوى الغبن المؤسسة على مجرد      "المعنى بإشارته إلى أن     

  . 36" لا يمكن قبولها على هذا الأساسللعائلة قد ارتفعت بشكل كبير، إن دعوى الغبن هذه

،فإنـه  )كتكملة الثمن ، أو تأمين إلزامي     (ولكن إذا ما تم دفع شيء لاحق ذي علاقة مع  العقد الأولي              

  .37يمكن أخذ ذلك بالحسبان لتقدير قيمة الالتزامات

ر قيمـة  أخيراً فقد صدر حكم قضائي فيما يتعلق بالغبن البسيط الخاص بالقاصر مفاده أنه يجب تقـدي   

وبالنتيجة فإن الحكم   . العقد بمجمله وليس بنداً بنداً ، وذلك في حال طلب إبطال بعض بنود هذا العقد              

:  من عدمه يتم عبر دراسة العقد كله، ولكن السؤال الذي يطرح في هذا المقـام هـو     اًبأن هناك غبن  

ا تماماً بحيث لا يوجـد      هل ينطبق هذا الأمر إذا كانت بنود العقد تتضمن مواضيع مختلفة عن بعضه            

  بينها أي علاقة مادية؟ 

  .    ذلك يبقى موضع شكعنفي الواقع لم تطرح هذه المسألة أمام القضاء بعد، لذلك فإن الجواب 

  عنصر محوري في كلا القانونين :  الشرط الذاتي للغبن -ثانياً

 الراشـد ضـمنه دعـوى       السؤال الأول  يمكن أن يكون في هذا السياق هو معرفة الإطار الذي يقيم             

 للغبن أو التفاوت    جزاءبوصفها  من القانون المدني الفرنسي تميز بين الإبطال        491/2فالمادة  . الغبن

 للتجاوز، وهي حالة لا تتطلّب أن يكون هناك         جزاءبوصفها  بين الالتزامات، وإنقاص قيمة الالتزامات      

                                                                                                              
  : انظر 33

BGH, WM, 77, 399. 
  : انظر 34

RG 20.10.30, RGZ 130.143 in Rieg,  p. 190.  
  :  انظر 35

Carbonnier, Droit civil, t.1,  9e édition , Dalloz ; 1990. p. 288. 
  : انظر 36

Cass. Civ. 1.3.1989, Défrenois,  89, p. 1347. 
:  انظر 37 GH, WM,  66 , 589. 
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صف العقد بعدم فائدة بعض النفقات التـي        أو بعبارة أخرى أن يت    . عدم توازن بين التزامات الطرفين    

التزم فيها الراشد تحت الحماية، أو أن يكون هناك تفاوت بين القدرة المالية للشخص المحمي وهـذه      

والمؤيد في هذه الحالة ليس إبطال العقد، ولكن تعديل الالتزامات بحيث تتلاءم مـع وضـع                . النفقات

  . هذه الالتزامات فإن القاضي يقرر إبطال العقدوفي حال استحالة تخفيض. الشخص تحت الحماية

 فيما يتعلق بالقانون الألماني فإنه لا يعرف التمييز السابق ويستخدم معايير عدة لإنقاص الالتزامـات   

 الخاصة بمعـدل    138/2وذلك في معرض المادة     ...) فائدة العقد، الموازنة بين النفقات والإيرادات     ( 

  . الفائدة الفاحش

بحثنا سوف نقتصر على دراسة النية الحسنة، فائدة العقد والثروة المقدرة كمعـايير فـي               وفي إطار   

  .دعوى تخفيض الالتزام

ولكن ماذا لـو كـان مـن        . يعد المعيار الذاتي ضرورياً حتى ولو كان التفاوت بين الالتزامات كبيراً          

 ـ             شخص المغبـون أن يثيـر      المتعذر إثبات العنصر الذاتي؟ من الممكن أن نتساءل حينها إذا كـان لل

أنه في حالة بيع عقار من قبل الراشد تحت         إلى  فقد أشار قرار لمحكمة النقض      . القواعد العامة للغبن  

على أنه فـي تلـك      . 491/2الحماية فإنه يستفيد من إجراءات الحماية المنصوص عليها في المادة           

ي المنصوص عنـه فـي المـادة        القضية فإن الأطراف قد أثاروا هذه المادة، ولكن الشرط الموضوع         

  .38فراًا على الأقل، لم يكن متو7/12، والقاضي بأن يكون الغبن بنسبة 1674

 يمكن أن تثار في القانون الألماني، فقد قضت محكمة شتوتغارت أن العنصر الذاتي لا               هاالمسألة نفس 

ة الاتحادية قد رفضت هذا     على أن المحكم  . يعد ضرورياً إذا كان التفاوت في الالتزامات كبيراً وفاحشاً        

وكما سنرى لاحقاً، فإن قاضي الموضـوع       . 39التعليل واشترطت وجود العنصر الذاتي في كل الحالات       

يمكن أن يستنتج مع ذلك، بأسلوب يكاد يكون مصطنعاً، العنصر الذاتي إذا كان التفاوت فاحشاً بـين                 

  .  الالتزامات

ي يشترطان العنصر الذاتي، وإن كانـت النتـائج مـن           إذاً فكل من القضاء الفرنسي والقضاء الألمان      

فالمغبون في القانون الفرنسي يمكن أن يـستخدم        . الناحية العملية مختلفة في حالة التفاوت الفاحش      

  .دعوى الغبن التي لا تشترط عنصراً ذاتياً

                                                 
  . والذي سبق ذكره1/3/1989  انظر قرار محكمة النقض تاريخ  38

 
  : انظر 39

  Reig , Le rôle de la volonté dans l’acte juridique, p. 191 et s. 
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لى الحكم ، أو     من القانون الألماني تشترط حالة الحاجة، أو قلة الخبرة، أو فقد القدرة ع             138والمادة  

  :وسوف نعرض لهذه المفاهيم سريعاً. 40الخفة وعدم التبصر بالعواقب للشخص المغبون

فهل الحاجة الاقتصادية   . أو الحاجة لدى الشخص المغبون    " Notlage" هناك تردد في فهم مصطلح       -

  ترتبط بالحالة الاقتصادية للشخص؟

. والتي تؤثر في وسائل الوجود الاقتـصادي      أن الحاجة هي الحالة الملحة والضرورية       41 قرر القضاء 

  .على أن هذا الأمر بقي غير مستقر

والـذي  " Zwangslage" حذف هذا المصطلح ، مستعيضاً عنه بمصطلح         1976 تموز لعام    29قانون  

وهذا المفهوم قد توسع فيه القـضاء، فـأي حاجـة ماليـة             . يمكن ترجمته بحالة الحاجة الاقتصادية    

ولا يقتصر القضاء على تقدير قيمة هذا الـدين،         . رة الأجل يمكن أن تكفي    تقتضي رؤوس أموال قصي   

  . قرار التعاقدفيبل عليه أن يبحث في تأثيره 

ولا يشترط القضاء دائماً الضعف الاقتصادي، فإن مجرد سوء تقدير للحالـة الاقتـصادية أو سـوء                 

  ".الحاجة الاقتصادية"فر حالة ااستعلام عنها يكفي لتو

فقد قبـل القـضاء     ....). الصحة والشرف (قضاء عدة أمور تحت المصطلح السابق مثل        وقد أدخل ال  

فرة عندما يطلب منقذ يعمل في جبال الألب مبلغاً كبيراً لإنقاذ           ان هذه الحالة تعد متو    أعلى سبيل المثال    

  .شخص وقع في صدع جبلي

جة الاقتصادية لشخص قريب       أخيراً حالة الحاجة لا تمس بالضرورة الشخص المتعاقد نفسه، فالحا         

  .على أن هذا الرأي لم يحظ بالإجماع. للمتعاقد المغبون يمكن أن تكفي

اسـتغلال النفـوذ    "هذا المصطلح قد بدأ اليوم يفقد أهميته، فالقضاة يفضلون اللجوء إلـى مفهـوم                 

لمتعلـق   ا 9/12/1976ويلجؤون أيـضاً إلـى قـانون        . والذي يعد مخالفاً للآداب العامة    " الاقتصادي

وقبل هذا القانون كـان القـضاء       . بالشروط التعسفية والتي يضعها المتعاقد الأقوى في عقد الإذعان        

ويجب على القضاة اليوم .  من القانون المدني الألماني 138/1يستند فيما يتعلق بهذا الأمر إلى المادة        

 ـ        1976الاستناد إلى قانون     فرة فـي   ان الحلـول المتـو    ، وإن كان من الناحية العملية يوجد الكثير م

  .الاجتهاد لمثل هذه المسألة

 . إن الخفة وعدم الاتزان تؤخذ أيضاً بالحسبان كمعيار ذاتي في القانون الألماني-

                                                 
40   Witz , Droit pivé allemand, p. 216 et s. 
41  JW – 1937, 2447, no 6. 
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أي أن المغبون قد أقـدم علـى        . فالخفة تأتي من قلة الوعي أو بناء على قرار اتخذ من دون تفكير            

وهذا المفهوم الواسع يقدر من قبل القضاء في كـل          . فهالتعاقد دون التفكير بالعواقب القانونية لتصر     

فعلى سبيل المثال تعد من الخفة والتهور حالة الشخص السكير أو المـدمن علـى               .  حالة على حدة  

  .المخدرات

فتتجلى في عالم الأعمال، أو في الحياة عموماً بسبب صغر السن، أو الإقامة             " قلة الخبرة " أما حالة    -

  .42... مثلاًحديثاً في ألمانيا

: على سبيل المثـال   . (فر هذه الحالة  اوفي المقابل فإن نقصاً في المعرفة في مجال محدد لا يكفي لتو           

  ). المؤمن الذي يبرم عقوداً خارج نطاق التأمين

كحالة شاب أقدم برعونة وطيش علـى إبـرام عـدة           . وهذه الحالة كثيراً ما تختلط بالخفة والرعونة      

  .عقود

وهذه الحالة تخـتلط    .  حالة جديدة وهي نقص القدرة في الحكم على الأمور         1976 يضيف قانون عام  

ويفـسر  . وكمثال عليها نقص المعلومات أو عدم إدراك الالتزامات المتوجبة        . مع الخفة وعدم الاتزان   

القضاء هذا المفهوم تفسيراً واسعاً ويقبل من ثم شراء شيء بسعر عال وغير مـتلائم مـع ثـروة                   

  .حمي، كأساس لدعوى إنقاص الثمنالشخص الم

وكمـا يـشير أحـد الكتـاب        . ينبغي أيضاً أن يستغل المتعاقد الآخر حالة الضعف للشخص المحمي         

أن قصد الإضرار ليس مطلوباً لإبطال العقد، بل يكفي أن يكون هناك قصد لاسـتغلال               على   43الألمان

لى مبادرة المغبـون فـإن ذلـك لا         أخيراً إذا جاء التصرف القانوني بناء ع      . ضعف الشخص المحمي  

  .فرت شروط الغبنايمنعه مستقبلاً من إقامة دعوى الإبطال إذا ما تو

 مـن القـانون المـدني       491/2هذا الشرط يمكن مقارنته بحسن النية المنصوص عنها في المـادة            

 ـ     . الفرنسي، والتي تعد ضرورية لضمان استقرار المعاملات       ان حسن النية هذا يكـون واضـحاً إذا ك

  .  التصرف القانوني يمثل فائدة للمتعاقد الآخر الموضوع تحت الحماية

  فضلاً عما سبق، فإن الجهل بأن المتعاقد الآخر قد وضع تحت الحماية القضائية لا يمنع من إقامـة                  

على أنه يجب التذكير فـي      . 44دعوى البطلان، حتى ولو كانت إجراءات إشهار هذه الحماية محدودة         

                                                 
42 OLG, Hamm. NRW, 74, 32. 

  .   فلوم، مرجع سالف الذكر 43
44 Savatier, le risque pour l’homme de prendre l’esprit et ses conséquences en droit civil, D., 1960, 
chr. P. 109. 
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وهـذا بطبيعـة الحـال      . ن حسن النية مفترض، وعلى الشخص المغبون إثبات العكس        هذه الحالة أ  

  .سيكون أمراً أكثر صعوبة في حال كان المتعاقد الآخر لا يعلم بالوضع الشخصي والقانوني للمغبون

ولكن لـم يعلـم     ..) مرض أو اضطرابات نفسية   (وبالمقابل إذا علم المتعاقد الآخر بالوضع الشخصي        

وحتى ولو أن ذلك يفـسر بإمكانيـة    .  ذلك يعد سوء نية    إن: وني، فيمكن عندها أن نقول    بوضعه القان 

تطبيق الغبن البسيط والذي له هدف حماية المصالح المالية للشخص تحت الحماية، فإنه يمكن انتقاد               

تعاقد الآخر قصد الضرر ولكن  يظن أن تصرفه عبارة عـن صـفقة              مذلك فيما لو إذا لم يكن لدى ال       

ولو كان يعلم بإمكانية إبطال العقـد       . ة، فإن إبطال العقد في هذه الحالة سوف يتسبب بالضرر له          جيد

  .همنفس أ أو مع الأشخاص نفسهالما أقدم على إبرامه أساساً بالشروط

، ولكنه يؤخذ بالحسبان عنـد البـدء        491/2إن ظرف الضعف ليس شرطاً منصوصاً عليه في المادة          

وتعد . ئية، ومن ثم فهو يؤثر أيضاً في حال إبطال العقد بسبب الغبن البسيط            بإجراءات الحماية القضا  

فوجود الطبيب ضمن الإجراءات يعد     . حالة الضعف أقوى من الشرط الألماني إذ أنه يحوي جانباً طبياً          

 بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب إعلان حالة الضعف قضائياً قبل إبـرام العقـد، واجتهـاد               . كافياً للإقناع 

  .45محكمة النقض مستقر على ذلك

فأمام صعوبة الإثبات يلجأ القضاة إلى الفقـرة        . إن إثبات العنصر الذاتي يثير مشكلة أيضاً في ألمانيا        

أو مفهـوم التفـاوت     " استغلال التفوق الاقتصادي  "فهم يستندون إلى مفهوم     . 138الأولى من المادة    

فمـن  . جزاء على العقد دون إثبات العنصر الـذاتي       وهذا يسمح بفرض ال   . اللاأخلاقي بين الالتزامات  

ولكن إثبات العنصر الذاتي يكون في الأغلب مفترضـاً         .المؤكد أن إثبات تفاوت فاحش لن يكون كافياً       

تعاقد الآخر عبء إثبات أنه لم يستغل حالة الضعف لدى    ممن قبل القضاة، ومن ثم سيقع على عاتق ال        

لقضائي الألماني ما يشير إلى قبول المحاكم الألمانيـة لمثـل هـذا             ولا يوجد في الاجتهاد ا    . المغبون

 من القانون الألماني138 الفقرة الأولى من المادة ميزات إحدىالإثبات، وهذا يعد .  

  الخاتمة
ات من القرن الماضي بغرض     ييمكن أن نشير في ختام بحثنا إلى مشروع قانون تم طرحه في الثلاثين            

هذا المشروع  . قة بالغبن وجعلها منسجمة مع التشريعات الأوروبية المختلفة       تجديد التشريعات المتعل  

  : لا يتعلق بالغبن البسيط ولكن يمكن بقراءته أن نخرج ببعض الفائدة1968الذي سبق قانون 

                                                 
  : انظر قرار محكمة النقض 45

Cass. Civ. 17/7/1979,  Bull, Civ. I. P. 172. 
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والغبن لا يقتضي عيباً في الرضا لـدى  . أنه عدم التساوي بين الالتزاماتبعرف هذا المشروع الغبن   

 منه تبين أن عدم التوازن يكفي       10فالمادة  . ك لا يأخذ بالحسبان ظروف المتعاقد الآخر      المغبون، وكذل 

 أن جزاء الغبن هو الإبطال إلا إذا كان الأمر يخص ناقص الأهلية في حالة               14وتضيف المادة   . بذاته

  . يستطيع فيها أن يتراجع عن طلب الإبطال

فهذا المشروع بعدم   . ا يتعلق بعوارض  الأهلية     فيم 1968/ 3/1هذا المشروع قد تم تبنيه في قانون        

إلا أن . اشتراطه لمقدار معين من الغبن، ولا لعيب في الرضا قد سمح فـي تطـوير مفهـوم الغـبن               

المحذور الرئيسي منه هو أن تطبيقه يمكن أن يشكل انتهاكاً للقوة الإلزامية للعقد تحت مسمى حماية                

  . استقرار المعاملاتفياشراً المصالح الخاصة، وكذلك يؤثر تأثيراً مب

بقي أن نقول هل يتبع القانون السوري لتطوير مفهوم الغبن بتبني خطى القـانون الفرنـسي عبـر                  

 مـن القـانون     138، أو يتبع الأسلوب الألماني على نمط المادة         1968 لقانون    مماثلاً اًإدخاله تشريع 

  .المدني الألماني

، وحالـة   46 إلا في حالات استثنائية وهي حالة غبن المتقاسم        لم يأخذ القانون السوري بالغبن المادي     

ففـي  .  الاسـتغلالي    نوكذلك لم يتوسع القانون السوري بالأخذ بالغب      . 47الغبن في بيع عقار القاصر    

 من القانون المدني اقتصر القانون على حالتين فقط يمكن عند توافرها طلب إبطال العقد               130المادة  

هما الطيش البين والهوى الجامح لدى الطرف المغبون إذا استغلها المتعاقد           أو إنقاص الالتزامات ، و    

 هاتين الحالتين بعد حذفه حالات أخرى وهي   ىوالجدير بالذكر أن المشرع السوري قد أبقى عل       . الآخر

الحاجة، وعدم الخبرة، وضعف الوعي والإدراك، وعدم صدور الرضا عن اختيار كاف، والشبيهة بما              

  .  من القانون الألماني138دة ورد في الما

ومما يؤخذ على القانون السوري حذفه لتلك الحالات لأنه أبقى نظام الغبن الاسـتغلالي فـي أضـيق        

 نالحدود، فلم يكتف بأن اقتصر على حالتين فقط وهما الطيش والهوى بل وقيد هاتين الحالتين بقيدي               

نا والهوى جامحاًإضافيين أيضاً بأن ذكر أن هذا الطيش يجب أن يكون بي.  

 من القانون السوري ويضم     130إذاً فالمشرع السوري أمام خيارين فإما أن يتوسع في نطاق المادة            

 القـانون الألمـاني     االحالات الأخرى التي تم حذفها من المشروع التمهيدي وبذلك يكون قد اتبع خط            

.  في العقد بأفضل شكل ممكن     بتوسيع نظرية الغبن إلى حد يمكن معه تأمين الحماية للطرف الضعيف          

 وذلك بتخصيص مادة مستقلة خاصة      461 القانون الفرنسي كما هو الحال في المادة         اأو أن يتبع خط   

  .هنفس بالراشد الذي يوجد في حالة ضعف والوصول من ثم إلى الهدف

                                                 
   من القانون المدني السوري799 المادة  46
   من القانون المدني السوري399 المادة  47
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لغـبن  إن سلوك أحد الخيارين متروك بالطبع للمشرع السوري، ولكن المهم هنا التوسع في تطبيق ا              

لتدارك النقص الذي يعانيه القانون السوري في هذا الموضوع، وذلك للوصول إلـى  حمايـة أكبـر                  

 .  مراعاة مبدأ استقرار المعاملاتهللطرف الضعيف في العقد، وفي الوقت نفس
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